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وقال رب أوزعنـي أن أشـكر نعمتـك التـي أنعمـت علـي وعلـى والـدي وأن (( قال تعالى   

ــــــــــصالحين  ــــــــــي برحمتــــــــــك في عبــــــــــادك ال    ))ًأعمــــــــــل صــــــــــالحا ترضــــــــــاه وأدخلن

   .19رة النمل آية سو
إن إصلاح القضاء باعتباره مرفق هام وجهاز ضروري مناط به إقامة العدل بين 

الناس قد تجسد بتوجه الدولة لتحقيق ذلك بإصلاح القيادة القضائية والتي عكست 

هذا التوجه بإصلاح الإدارة القضائية والأجهزة المساعدة باعتبارها عصب هذا 

  .إذا فسدت جثمت وأجهضت الجهاز فإذا صلحت نهضت، و

والنيابة العامة أحد هذه الأجهزة ومنذ صدور قانون إنشائها وتنظيمها متزامناً مع 

النهضة التشريعية وقع على هذا الجهاز مهام جسيمة ومتعددة، والبحث في إنشائها 

وتشكيلها واختصاصاتها وخصائصها ليس ميسوراً نظراً لضيق وقت الإعداد لأن 
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 عنها ألفوا مجلدات في صددها وإن كنت من أبنائها العاملين في معظم من كتبوا

  .رحابها 

وحسبي أن أسهم بجهد متواضع بتحديد بعض المعوقات التي تواجه النيابة العامـة             

  ...أثناء أدائها لواجباتها وما نرجحه من الحلول والمقترحات 
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  النیابة العامة
ى علیھ سواء كانت ھذه الدعوى من المعلوم أن لكل دعوى طرفان المدعي والمدع

مدنیة أو جنائیة وإن كان المدعي في الدعوى المدنیة ھمھ الأول من دعواه مصلحة 

شخصیة، والمدعي في الدعوى الجنائیة ھو الھیئة الاجتماعیة، والمجتمع صاحب 

ولكن من المستحیل . الحق في العقاب الذي تقام الدعوى الجزائیة من أجل تقریره

 في مجموعھ أن یباشر الإدعاء في الدعوى الجزائیة وقد أقام المشرع على المجتمع

عن المجتمع ممثلاً قانونیاً ھو النیابة العامة وھو امتداداً لنظام الحسبة المعروفة في 

  .الإسلام 

أن النیابة العامة ھیئة ((  من قانون السلطة القضائیة 50وعلى ذلك نصت المادة 

 من قانون 21، ونصت المادة ))مخولة لھا قانوناً قضائیة تمارس الاختصاصات ال

النیابة العامة ھي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعھا (( الإجراءات 

  )) .ومباشرتھا أمام المحاكم ولا ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون 

جریمة بأمنھ تسعى إلى وباعتبار النیابة العامة وكیلة عن المجتمع الذي أخلت ال

الحقیقة مدفوعة بمقتضیات المصلحة العامة بدءً من وقوع الجریمة ومباشرة التحقیق 

  .والتصرف بعد إتمامھ وفقاً لأحكام القانون 

وتعتبر النیابة العامة سلطتي تحقیق واتھام وھو ما یعطیھا بُعداً وفھماً لواقع الدعوى 

 حمایة للمتھم فقد ألزمھا القانون بالتزام بعد أن أحاط القانون أعمالھا بضمانات

الموضوعیة وأن تطرح على المحكمة عناصر الدعوى وأدلتھا ولو كان فیھا ما ھو 
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في مصلحة المتھم وعلیھا أن تقدم إلى القضاء كل معونة ومساعدة كي یصل إلى 

  .حكم صحیح عادل

وصاحبة الولایة في وإذا كان المشرع الیمني قد اعتبر النیابة العامة ھیئة قضائیة 

تحریك الدعوى الجزائیة وأناط بھا معاونة القضاء ومساعدتھ في القیام بمھامھ 

الموكلة إلیھ لحمایة الحقوق والأرواح والحریات الشخصیة وباعتبار النیابة العامة 

المكلفة طبقاً للقانون أن تھیئ الدعوى الجزائیة من جمیع نواحیھا للفصل فیھا من 

ھا تواجھ الكثیر من الصعوبات والمعوقات أثناء أدائھا لواجباتھا ومنھا القضاء إلا أن

  :على سبیل المثال التالي 







 

تأخیر محاضر جمع الاستدلالات وإطالة أمد الحبس للمتھمین المحبوسین على     )1

لاً                اً عم ددة قانون دة المح لال الم ة خ ى النیاب الھا إل ادة  ذمتھا وعدم إرس  76 بالم

 .إجراءات جزائیة 
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اط           )2 انون أن م أن الق ا رغ حل بعض القضایا بالطرق العرفیة أو التصالح وحفظھ

التصرف بمحاضر جمع الاستدلالات للنیابة العامة إما بحفظھا أو إصدار قرار 

ة             ى المحكم ة إل ة أو الإحال دعوى الجزائی ة ال ذا   . بأن لا وجھ لإقام ویقتضي ھ

 . الجزائیة إلى النیابة العامة لممارسة اختصاصھا فیھابإحالة جمیع القضایا

ال          )3 أخیر إرس ا وت بعض منھ ة أو ال صلة بالجریم عدم إرسال المضبوطات المت

ى           التقاریر الفنیة مما یفوت الغرض والھدف الذي من أجلھ حرص المشرع عل

المواد      لاً ب ضیاتھ عم ق ومقت صلحة التحقی دادھا لم بطھا وإع ، 155، 153ض

 .ت جزائیة  إجراءا523

ر     )4 ا تم ون منھ ي تتك ال الت ة والأعم راءات الجزائی اً إن الإج وم قانون ن المعل م

بثلاثة أدوار مختلفة ترمي كلھا إلى غرض واحد وھو إعداد الحكم في القضیة، 

ى ضائي،     الأول ضبط الق أموري ال ھ م وم ب ذي یق تدلالات ال ع الاس اني جم  الث

ة،     ره النیاب ذي تباش دائي ال ق الابت ثاالتحقی سة   لثال ي جل ائي ف ق النھ  التحقی

ة         ى المحاكم سابقة عل راءات ال م والإج دار الحك ات وإص ة والمرافع المحكم

ا            تتعاون على أدائھا سلطتان؛ النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي وبغیرھ

م            ا أن الحك ة إذا علمن ن الأھمی ي م و، وھ ق المرج دونھا لا یحق د وب ینفرط العق

ث  ن حی ف م ضائي یتوق ین  الق ة ب ق العدال ي تحقی ھ ف وغ غایت لامتھ وبل س

 .المواطنین إلى حد بعید على سلامة ما یتم من إجراءات ومدى توفر الأدلة 
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ى             )5 اد عل ق بالاعتم ا یتعل إن الحیاة العملیة قد كشفت لنا بعض أوجھ القصور فیم

م مصادر        ارھم أھ ـ باعتب ین ـ الأدلة القولیة ــ شھادة الشھود ، واعتراف المتھم

ات        الإ شھود واعتراف ھادة ال ت أن ش د أثبت ضائیة ق ارب الق ى التج ات وأعل ثب

ي        ھ ف ي اقتناع المتھمین لم تعد الأدلة التي یمكن أن یطمئن إلیھا القاضي دائماً ف

وة         . اقتراف شخص معین جریمة ما       ا للق سبب م فشاھد العیان عرضة للخطأ ب

قدرة الذاكرة ومداھا البشریة من حدود سواء من ناحیة الإبصار، أو قدرتھ، أو       

ة،                  .  آرب مادی ھ، واستھدف م ى قلب اد عل ت الأحق ون شاھد زور ختم بل قد یك

ة،                 ق والمجامل ل التلفی دخل عوام نھم، وت بعض م وضعف الوازع الدیني عند ال

شھادة    د أداء ال أثیر عن شكیك     . والت شھود والت وال ال اقض أق ى تن افة إل بالإض

راءات الق ك الإج ى ذل اعدت عل ا وس ب بقیمتھ ي تتطل شھود والت ق ال ة بح انونی

منھم المثول أمام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات وأمام   

 .النیابة في مرحلة التحقیق الابتدائي وأمام قاضي الموضوع عند نظر القضیة 

ا الحق               یس فیھ رى ل ھ أسباب أخ ث علی ون الباع د یك وكذلك اعتراف المتھم فق

راه أو       والعدل وقد یعدل عن ا     لاعتراف لأسباب نفسیة أو اجتماعیة أو بسبب إك

راف     ن الاعت ستمد م دلیل الم ھ ال ز ل راً یھت بح أم ر، وأص بب آخ وإذا . لأي س

ث           كانت ھذه المصادر لم تفقد قیمتھا إلا أن تعقد ظاھرة الجریمة یدفعنا إلى الح

ستمد                ة الم شف الحقیق ي ك ة ف ة الحدیث ن   على اتباع واستخدام الوسائل العلمی ة م

رق        الأدلة الفنیة القائمة على العلم في مجال الإثبات وأن تأخذ دورھا بجوار ط
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راء     ك إج ى ذل یس معن ب ول د أو القری ي البعی ى الماض ع إل ي ترج ات الت الإثب

ادئ الأساسیة الراس               ساب المب ى ح ات عل ل    انقلاب في طرق الإثب ة ب خة للعدال

ة      ن حجی ة م ذه الأدل ا لھ ات لم ال الإثب ي مج م ف ھ العل ل إلی ا وص تفادة بم الاس

 . باعتبارھا من الأدلة الصامتة التي لا تكذب 

 

ر                  ة ورود محاض ن بدای ة م ا النیاب اني منھ ي تع ات الت وم والمعوق من المشاكل والھم

  . تدلالات إلیھا وحتى إحالة القضیة إلى المحكمة جمع الاس

فبمجرد إرسال الأولیات إلى النیابة تتخلى أجھزة الضبط عن استكمال دورھا بتعقب     

ر           ي المحاض ت ف المتھمین الفارین معتبرة أن دورھا قد انتھى بمجرد الإحالة ولم تثب

  .ما یفید المتابعة وتعذر إحضاره 

اً صحیحاً أي       وأمام المحكمة تتطلب الإجرا    ءات موافاتھا بما یفید إعلان المتھم إعلان

ھ وإحضاره،                       بض علی ذر الق ھ أو تع د إعلان ا یفی ة بم زة ذات العلاق الإفادة من الأجھ

ة   ھ العدال ن وج ارین م ة بالف ضایا الخاص ض الق ة بع ى النیاب ة عل ن المحكم اد م وتع

 ـ                ھ  ھ حكم تھم فل ة الم شرع   بقرارات متضمنة ــ متى ما أحضرت النیاب م أن الم ـ رغ

ن وجھ               ار م تھم الف دم حضور الم د ع الیمني قد نظم الإجراءات الواجب اتخاذھا عن

  .العدالة والإجراءات التحفظیة التي تتخذ تجاه أموالھ 
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صرف    تم الت ددھا وی د ع ة تزای اة العملی لال الحی ن خ ین م ذي تب الحفظ أو وال ا ب فیھ

ة                 ذه الحال م أن ھ ة الفاعل رغ دم معرف دعوى لع ة ال أن لا وجھ لإقام بإصدار قرار ب

رر             ا یب ة الفاعل مم ضبط لمعرف ات ال ن جھ تعتبر مؤقتة ولا بد أن تتبعھ إجراءات م

ن                زة الأم ة وأجھ العودة للتحقیق وتقدیم المتھم للمحاكمة واستمرار التعاون بین النیاب

ن            لما فیھ المصلحة   رم م ت مج ى لا یفل اة حت  العامة والحفاظ على الأمن وضبط الجن

  .العقاب 



 

اجح              زات القضاء الن ن ممی دل وم ق الع فمن المعلوم أن القضاء الأداة الطبیعیة لتحقی

  .قضایا المواطنین الإسراع في إنجاز 

دى                   ة ل رة طویل راف ضلت فت ة لإحضار الأط وقد تبین أن القضایا المعادة إلى النیاب

ة      ي كیفی رج ف ف ح ي موق ة ف ل النیاب ذا یجع دولتھا وھ دون ج سنوات ب ة ول المحكم

دة         ك الم ى          . التصرف فیھا بعد تل دعوى إل ت ال ا أحیل ى م ھ مت اً أن رر قانون ن المق وم

لت في حوزتھا وأصبحت مولاة علیھا ولا یمكن أن تنتھي من المحكمة من النیابة دخ

دعوى أو            ول ال دم قب ام أو ع رار الاتھ أمامھا إلا بحكم وقد یكون ھذا الحكم ببطلان ق

دح           ر مختصة ولا یق ا غی راءة أو أنھ ة والب عدم جوازھا أو سقوطھا بالتقادم أو الإدان



  
  

  

10    

اً          م طریق د رس انون ق ق    في ھذا عدم حضور الخصوم لأن الق ة تحق راءات معین وإج

  .بلوغاً إلى غایة الأمر فیھا 

 

اد     الواقع أن السجون والسجناء ھي إحدى الھموم الیومیة التي نواجھھا وأبرزھا ازدی

ـایة                ة والرع ـلة العنای ن ق ك م ا یصاحب ذل ام وم عدد المحبوسین یومیاً وعام بعـد ع

الإجرام مع غیـرھم مـنواختلاط المتمـرسین عـلى  
  . المبتدئین وافتقار السجون إلى البرامج التثقیفیة والتربویة والتھذیبیة والتأھیلیة 

ة            ھ الإجرامی ان بخطورت حیث أن المتھم یقضي فترة العقوبة ویخرج في أغلب الأحی

 كما ھي لم یلق المعاملة العقابیة الملائمة لشخصیتھ ویعود إلى المجتمع شریراً حاقداً            

سجناء               ل ال ة لنق ل الكافی ائل النق ینتظر الفرصة للانتقام منھ، وافتقار السجون إلى وس

مما یصعب نقل المساجین من السجون إلى النیابات والمحاكم ویؤثر ذلك على تأخیر 

لال                   ساجین خ ة المصاحبة للم ة الكافی ة الأمنی البت في قضایاھم وعدم توفیر الحراس

  .ءات لنقل المساجین لا یتحقق معھا أبسط قواعد الأمان نقلھم وما یتم حالیاً من إجرا

وقد ترتب على جعل الحبس عقوبة أساسیة في كثیر من الجرائم إلى ازدیاد المحكوم     

رر لمصلحة الجماعة        . علیھم بالحبس    زاء المق ي الج ة ھ وإذا كان الأصل أن العقوب

بل وقوعھا فإذا وقعت بحیث تؤدي الغایة المنشودة منھا في منع الكافة عن الجریمة ق       
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ھ وسلوك                 شبھ ب ن الت ره ع كانت العقوبة بحیث تؤدب الجاني على جنایتھ وتزجر غی

  . طریقھ 

ب         ن ارتك درة فم ات مق دود عقوب ي الح سبع وھ رائم ال شریعة للج عت ال د وض وق

ا     ررة لھ ة المق ھ العقوب ق حیال ا تطب ھ منھ ات  . جریمت ن العقوب اك م ك أن ھن ولا ش

ن أ     ة                 التعزیریة ما یمك ي محارب ا ف ا آثرھ ون لھ ردع ویك ر وال ة الزج ؤدي وظیف ن ت

ة                ا عقوب رر لھ ة المق ات التعزیری ي العقوب الجریمة من التخفیف من عقوبة الحبس ف

ل         ن العم ھ ع الحبس أو الغرامة وتنفیذھا لا یثقل كاھل الدولة ولا یعطل المحكوم علی

ي                و الحال ف ا ھ ان كم ضیاع والحرم شقى   ولا یعرض المحكوم علیھ لل الحبس ولا ی

لاق        ي الأخ ساد ف ن ف ھ م شأ عن ا ین تلاط وم شاكل الاخ ل م ذه تق ھ وبتنفی ھ أھل بعقاب

والصحة ونشر وسائل الإجرام، وھذا عائد للقاضي لتقدیر العقوبة التي یراھا ملائمة  

ة    اة الیومی ي الحی اً ف ر وقوع رائم والأكث ذه الج ل ھ ار أن مث اني باعتب ة وللج للجریم

سیاسة ا  اذ ال م        واتخ ي الحك سجونین ف ضایا الم ي ق ت ف أنھا الب ن ش ي م ة الت لعقابی

والتنفیذ، خاصة إذا ما عرفنا بأن الحبس یقتصر على حجز حریة المحكوم علیھ دون 

ھ       تلقي أي نوع من التدریب المھني ــ لاكتساب أي حرفة داخل السجن یسد بھا حاجت

ق  . ھ سابقاً بعد خروجھ من السجن فقد یقیھ ذلك طریق الجریمة الذي سلك       أما إذا أطل

  .ولم یجد كسب عن غیر طریق الجریمة عاد إلى الجریمة طوعاً أو كرھاً 
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ة            )1 ى النیاب ا إل ى ذمتھ ع الاستدلالات والمحبوسین عل مراعاة إحالة محاضر جم

 .وفقاً للقانون للقیام في واجبھا فیھا 

ى    إرسال المضبوطات والتقاریر الفنیة مع الأول      )2 اً إل یات إلى النیابة لتحقیق بلوغ

 .غایة الأمر فیھا 

ي           )3 ة وف ن وجھ العدال ارین م المتابعة الجدیة من قبل أجھزة الضبط للمتھمین الف

سیر       ة وال ة للمتابع اد آلی القضایا التي تقید ضد مجھول لعدم معرفة الفاعل وإیج

انون ا                    اً لنصوص الق ة وفق ن وجھ العدال ار م ة الف لخاصة  في إجراءات محاكم

ي       وال ف ز الأم ى حج م عل تمال الحك ة واش ھ العدال ن وج ارین م ة الف بمحاكم

ة          راءات العملی اذ الإج ة واتخ ھ العدال ن وج الأحوال التي یعد المتھم فیھا فاراً م

 .لتنفیذ الحجز 

ھ               )4 وم علی ویم المحك مراعاة أن تؤدي العقوبة وظیفتھا على أساس أنھا وسیلة لتق

 حتى یخرج بعد انقضاء 

ي    العق شارك ف ع وی ود للمجتم الحاً یع اً ص ویاً ومواطن صاً س ذھا شخ ة وتنفی   وب

  .بنائھ 

اء               )5 ة لمصاحبتھم أثن توفیر وسائل النقل الكافیة لنقل المساجین والحراسة اللازم

 .نقلھم من السجون إلى النیابات والمحاكم 
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ل والتربی              )6 رامج للتأھی ة توفیر المتطلبات اللازمة للسجون والسجناء في إعداد ب

 .والتھذیب والعنایة والرعایة 

 

 

          

 

 

  واالله الموفق والھادي إلى سواء السبیل،،،
  

  


